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 ربيةـغـالمممكة الم                                          
          الأمانة العامة لمحكومة

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية  
 

 المممكة المغربية                                          الرباط، في

 الأمانة العامة لمحكومة

 العموميةالمجنة الوطنية لمطمبيات 
 

 
 17/09/9102بتاريخ  74/9102رقم  رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

 في حال الزيادة في الحد القانوني للأجـر مراجعة الأثمان مدى إمكانية بشأن
 

 المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية،    
 ؛9164أكتوبر  61بتاريخ  DAMG/435/2019رقم  ……رسالة السيد مدير مكتب بناء عمى   

( المتعمق 9161مارس  91جمادى الأولى ) 3الصادر في  926921.4وعمى المرسوم رقم 
 وتتميمو؛وقع تغييره بالصفقات العمومية كما 

( المتعمق 9162سبتمبر  96) 6.11ذي الحجة  2الصادر في  926.2312وعمى المرسوم رقم 
 وتتميمو ؛بالمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية كما وقع تغييره 

نوفمبر  92) 6.12من صفر  62الصادر في  12119262وعمى قرار رئيس الحكومة رقم 
 الصفقات؛( بتحديد قواعد وشروط مراجعة أثمان 9162

 التقرير المقدم إلى الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية ؛ بعد دراسةو 

تين المغمقتيو وبعد مداولة الجياز التداولي لمجنة الوطنية لمطمبيات العمومية خلال جمس 
 ،9164دجنبر  62و 9164نونبر  2بتاريخ  تينالمنعقد

 المعطيات أولا:

توصمت المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية بالرسالة المشار إلييا أعلاه، التي سيتطمع فييا السيد  
بأثمان ثابتة، وفق  ابرمتاطبيق مراجعة الأثمان بخصوص صفقتين بشأن إمكانية ت يارأي ..…مدير مكتب 

و ذلك بعد ان طمبت الشركتين  من المرسوم المتعمق بالصفقات العمومية السالف الذكر؛ 69المادة 
المتعمق بتحديد مبالغ الحد الأدنى  .92642.9المتعاقد معيما بذلك استنادا إلى مقتضيات  المرسوم رقم 

القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمين الحرة والفلاحة الذي قرر زيادة في الحد الأدنى للأجر عمى 
 91912و 9164مرحمتين، ابتداء من فاتح يوليوز من سنتي 
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 ثانيا: الاستنتاجات    

من  69ممادة ل اتطبيق إليو أعلاه، الصادرالمشار  12119262قرار رئيس الحكومة رقم  إنحيث  
لمراعاة  العمومية قواعد وشروط مراجعة أثمان الصفقةالمرسوم المتعمق بالصفقات العمومية، حدد 

الاقتصادية التي تتم معاينتيا في أسعار المواد الداخمة في إنجاز الأعمال موضوع الصفقة بين  التقمبات»
 ؛تاريخ أو تواريخ انتياء تنفيذىا"ة و تاريخ وضع الأثمان لمصفقة المذكور 

، تتعمق بالزيادة موضوع ىذه الاستشارة  وحيث إن المراجعة المراد القيام بيا بخصوص الصفقتين 
إلى إجراء مراجعة  التي تمت عمى مستوى الحد الأدنى القانوني للأجر، ولا تندرج ضمن حالات المجوء

 المحددة حصريا في القرار السالف الذكر ؛ أثمان الصفقات

لا يستوجب إجراء مراجعة أثمان الصفقات وحيث إن التغيير الذي طرأ عمى الحد الأدنى للأجر  
    العمومية2

 ثالثا : رأي المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية

مراجعة أثمان الصفقتين، ، ترى المجنة الوطنية لمطمبيات العمومية أن بناء عمى ما سبق ذكره
 موضوع الاستشارة، غير قابمة لمتطبيق في حالة تغيير مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر2

 

 

 


